
 ١    المقدمة 
 

 

 المقدمة
 : أهمیة البحث .ولاً ا
 

ان عنوان البحث هو(الرقابة القضائیة على مشروعیة الاجراءات الممهدة للانتخابات البرلمانیة في  
فإنه  ،لثلاثة منهاوإدارتي  وإشرافي انتخابیةعملیات  مشاركتي في ستمن خلال دراسة مقارنة)، ف -العراق

 ،أم المحلیةالنیابیة منها سواء المجالس أعضاء  لاختیارراق في الع تجرىنتخابیة اكل عملیة ومع یلاحظ 
العامة السلطات بین  وتارة غیر معلن، مُعلن تارة یكون ،وخلافمریر ربما صراع و بل النزاع یثور فإنه 

التي تمثلها تصة بإدارة العملیة الانتخابیة و بین المجلس المنتخب والجهة الإداریة المخ وأفي الدولة 
المنتخب وبین الهیئة القضائیة للانتخابات أو  أو بین المجلس ،لعلیا المستقلة للانتخاباتالمفوضیة ا

قرارات وإجراءات و  عملیات من ، حول مشروعیة كل ما یتعلق بعملیة الانتخابمحاكم القضاء عموما
متعلقاً ن م كاأو السابقة للتصویت منها بعملیات المرحلة التمهیدیة أوأنظمة انتخابیة سواء ما یتعلق 

لأنني  ،في هذا الموضوعفقد آثرت الخوض . ولهذا لعملیة التصویتواللاحقة  المعاصرةبعملیات المرحلة 
ة ومنها التمتع بالحقوق الحقوق والحریات العاملممارسة الحقیقیة ن الضمانة تماماً أدرك أُ 

 ،العملیات الانتخابیةمشروعیة على القضائیة الرقابة في وجود إنما تتمثل  ،)الترشیح، التصویت(السیاسیة
لعملیة و ممهد أسابق بعضها داریة والإوالقانونیة الدستوریة من الاجراءات مجموعة تمثل خیرة الأ باعتبار

وعملیة القید للناخبین في الجداول  ،الناخبیندعوة بقرار ویتمثل بموضوع بحثنا، الاقتراع وهو ما یتعلق 
والبعض ، بعملیة الدعایة الانتخابیةوانتهاءً  ،وعملیة الترشیح ،الانتخابیة لدوائراوعملیة تقسیم  ،الانتخابیة

        التصویت. نتیجةواعلان والفرز  أو الاقتراع بعملیات التصویتویتمثل  ،لهامعاصر ولاحق الآخر 
یتحتم وجود رقابة فإنه ومشروعیتها العملیة الانتخابیة وسلامة وحریة نزاهة ضمان  ومن أجل      

 والأنظمةأن التشریعات لوجدنا القضائیة هذه الرقابة . ولولا مرحلة من مراحلهاعلى كل قضائیة 
فعال غیر وخلوها من الأونزاهتها وحریتها العملیة الانتخابیة  سیر جل حُسنأمن الموضوعة  والاجراءات
مواطنین في المشاركة الحق ن كفالة لأ ،)١(لا قیمة له تاً حرفاً میِّ وتصبح سدى كانت ستذهب  المشروعة
رادة الحقیقیین لإالممثلین وفرز ظهور  الىإنما تهدف النزیهة والشفافة الانتخابات من خلال السیاسیة 

وتنظم ترسم التي الانتخابیة  والإجراءات والأنظمةالتشریعات وضع فقط لا یتطلب ، وهذا الهیئة الناخبة
تتولى مستقلة رقابیة جهة قضائیة وجود یستوجب وإنما  ،للعملیة الانتخابیةة دوالمتعدالمراحل المختلفة 

التي تخالف غیر المشروعة غي القرارات لْ ن تُ أوتستطیع  ،التطبیق ومشروعیتهلحسن الفعالة المراقبة عملیة 
 . و تستبدلهاألها و تعدأالمنصوص علیها  والإجراءات الأنظمة

                                      
دراسة مقارنة،  -النظام الانتخابيو دراسة حول العلاقة بین النظام السیاسي  -ةسماعیل، النظم الانتخابیإد. عصام نعمة  (١)
 . ٢٢١ص  ،٢٠٠٩ بیروت، ،، منشورات زین الحقوقیة٢ط



 ٢    المقدمة 
 

 

فراد الأبحقوق وعدم المساس المشروعیة مبدأ ترام حالتحقیق مهمة ضمانة  دْ عَ فالرقابة القضائیة تُ       
طراف النزاع أاحترام القضائي ان على الحكم فضییُ  ، وهماوالنزاهةبالحیادة یتصف ، كون القضاء وحریاتهم

الوسائل فراد تصرف الأتحت یضع ن أعلى الشارع رض فْ یَ التقاضي الى أن حق ضافة بالإ، وقبولهم له
 وحریاتهم. فراد الأعلى حقوق القانون وعدم التعدي على احترام دارة الإ إجبارمن تمكنهم  التيالقانونیة 

الاجراءات الممهدة للانتخابات على مشروعیة القضائیة (الرقابة المتقدمبعنوانها إن هذه الرسالة       
تجربة الى واقع البالنسبة من حداثتها أیضاً همیتها أب ستكت ،)دراسة مقارنة -في العراق البرلمانیة

 ولم نجدمن قبل الباحثین التطرق سابقاً لهذا الموضوع یتم لم  حیث ،في العراقالحدیثة الدیمقراطیة 
 . واالله ولي والتوفیقفي العراق  في هذا المجالمتخصصة  -على حد علمنا-رسالة

 
 
 
 

 :نطاق البحث  .ثانیاً 
 

، متعددةقسم الى مراحل تُ فإنها  ،م محلیةأبرلمانیة تشریعیة أكانت سواء ن العملیة الانتخابیة إ 
 ،للتصویتو السابقة أالممهدة بالعملیات ولى الأالمرحلة تمثل تمراحل مها الى ثلاث قسِّ فبعض الفقه یُ 

. ویتللتصالعملیات اللاحقة بتمثل ت والمرحلة الثالثة للتصویت المعاصرة تالعملیابتمثل تالثانیة والمرحلة 
ولى الأالمرحلة مثل ت، وتالتقسیمفي هذا ونحن معه  ،الى مرحلتینها مقسِّ یُ من الفقه  والبعض الآخر

ونظراً  .للتصویتواللاحقة المعاصرة هي المرحلة الثانیة والمرحلة  للتصویت و السابقةأالممهدة بالعملیات 
 نهجملل الباحث نتهاجا الى ضافةبالإ والمختلفة والمشار إلیها أعلاه، المتعددةبمراحله الموضوع لسعة 

على المرحلة بحثه نطاق حدد الباحث ، فإن ومصر فرنسا منكل بعض النظم المقارنة في  معالمقارن 
للانتخابات و الممهدة أو السابقة أالتمهیدیة بالعملیات تسمى والتي العملیة الانتخابیة ولى من مراحل الأ

و أوقرار  نتخابیةالا م الدوائرتقسیو  الناخبین قَیْدِ  عملیاتتشمل المرحلة وهذه  ،التصویتعملیة تسبق والتي 
 . نتخابیةالا الدعایةخیراً عملیة أو مروراً بعملیة الترشیح دعوة الناخبین مرسوم 

 
 

  ث :البح مشكلة .ثالثاً 
 

تختلف فإنها في كثیر من الدول العادیة التشریعات وكذلك الدستوریة ن التشریعات أمن المعلوم  
، سواء عیتهارو مشومدى للانتخابات البرلمانیة الممهدة على الاجراءات القضائیة من الرقابة في موقفها 



 ٣    المقدمة 
 

 

وتناولت في تنظیمها  أحسنت وأسهبت قدالتشریعات بعض نجد أن فنظریاً  .م العملیةأالنظریة من الناحیة 
في تطبیق  قد فشلته الرقابة لهذالعملي التطبیق ممارسة المناط بها الجهة ، ولكن فیهات ئیاالجز حتى 

على الرقابة القضائیة نظم تو تهم كثیرة ات ئیجوانب وجز قد أهملت أخرى تشریعات نجد . بینما عدهاقوا
اكم لهذه الرقابة(المحالعملي التطبیق ممارسة بها المناط أن الجهة نرى  أننا ، إلاّ عیة الاجراءاترو مش

في التشریع نقص ال من تخطيوتمكنت الرقابي دورها وممارسة من بسط نفوذها استطاعة قد ) المختلفة
بتنفیذ دارة المختصة الإمن قبل جهة تباعها إتم التي جراءات لإامشروعیة و عدم أمشروعیة لتثبت مدى 

 . الانتخابات البرلمانیةوتنظیم 
نثیر ، فإننا ٢٠٠٥عام  دستوربموجب في العراق البرلمانیة الانتخابات تجربة لحداثة وبالنظر  
القانوني العراقي التشریع الدستوري والتشریع ستطاعة اعن مدى بالتساؤل ل تتمث ،همیةفي الأغایة  مشكلة
وقانونیاً دستوریاً الجهة المختصة باعتبارها للانتخابات المستقلة العلیا عن المفوضیة الصادرة نظمة والأ
للازمة اوالاجراءات القواعد وتنظیم من وضع  ،البرلمانیةوالاشراف على الانتخابات والتنظیم عداد بالإ

ل للجهات ویُسهِّ ن كِّ مَ ، وبما یُ للانتخابات البرلمانیةو تمهد أالتي تسبق العملیات جمیع جراء إ و لتنفیذ 
 بة عنومن أجل الاجا .من عدمهجراءات وبیان مدى مشروعیتها الإعلى هذه رقابتها من بسط القضائیة 

التي یثیرها تساؤلنا، الى عدة فرضیات  لا بد لنا من تفریع هذه المشكلة، فإنه بسهولة ویسر هذه المشكلة
  :تتمثل بالآتي
 . للانتخابات البرلمانیةسس الدستوریة لأُ اقد تمكن من وضع  الدستور العراقي النافذ نأولى: الفرضیة الأ

 . البرلمانیةالانتخابات التي تحكم القواعد القانونیة من وضع قد تمكن ن المشرع القانوني أ: الفرضیة الثانیة
لانتخابات البرلمانیة ا والاشراف على والتنفیذ دارةبالإ وقانونیاً ن الجهة المختصة دستوریاً أ: رضیة الثالثةالف
 . للانتخابات البرلمانیةو الممهدة أبالعملیات السابقة المتعلقة جراءات والإنظمة الأإصدار  نجحت في قد

 . مشروعیة هذه الاجراءاتة ببمراقالمختصة ائیة بیَّن الجهة القضقد القانوني ن المشرع أالفرضیة الرابعة: 
و السابقة أالممهدة جراءات الإعلى رقابتها من بسط ن الجهة القضائیة قد تمكنت أالخامسة: الفرضیة 

 . عدم مشروعیتها وأعیتها و ر بمشوالحكم للانتخابات البرلمانیة 
ها من خلال ، والتيهذه الفرضیاتصحة مدى هذا هو إثبات بحثنا التي یثیرها  مشكلةالوبذلك فإن    

  البحث. والذي یمثل مشكلة السابقتساؤلنا  نعجابة الإ یمكن
 

 :البحث ة یمنهج .رابعاً 
 

للانتخابات جراءات الممهدة الإعلى مشروعیة القضائیة الرقابة والمسمى(هذا ا في بحثن سنعتمد 
وفرنسا ومصر هي العراق من الدول لثلاث على الدراسة المقارنة  دراسة مقارنة)، -في العراقالبرلمانیة 
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 الامریكیة الولایات المتحدة مثللتجارب بعض الدول ولقد تم التطرق على التجربة العراقیة التركیز مع 
 . والاردنلبنان و 

لموقف من خلال التحلیل الدقیق  صیليالتأ التحلیليعلى المنهج ي في دراستعتمدت اولقد  
 هدةممال السابقة أو لعملیاتعلى االقضائیة وموقفهم من الرقابة  ،عراقيالفرنسي والمصري وال المشرع

 . ها من عدمهالبرلمانیة وبیان مشروعیتللانتخابات 
 
 

 :خطة البحث  .خامساً 
 

 : ثلاثة فصول وكالآتي الى ذا البحثتم تقسیم هلقد 
 ،البرلمانیةنتخابات الامشروعیة ضمان همیة أ الفصل هذا فيتناول سنالفصل التمهیدي حیث          

وسیلة البرلمانیة الانتخابات  ،ولالأ المبحث في ناتناول ،ثلاث مباحثتقسیمه الى من خلال وذلك 
  تناولناالثالث  المبحث وفي ،لمانیةر البللانتخابات طار القانوني الإالثاني  المبحث ، وفيالسیاسیةللمشاركة 

 . ووسائل الرقابة علیهاالمشروعیة 
 الانتخابیة الدوائرتقسیم  عملیتي عیةعلى مشرو القضائیة الرقابة تناول فیه سنفول الأ الفصلما أ 

مشروعیة  علىالرقابة القضائیة  فیه ناتناولول الى مبحثین، الأمن خلال تقسیمه وذلك  ،وقید الناخبین
 .قید الناخبین عملیةمشروعیة  علىالرقابة القضائیة  فیه ناتناولوالثاني  ،تقسیم الدوائر الانتخابیة عملیة

دعوة الناخبین رسوم و مأقرار  الرقابة القضائیة على مشروعیةفیه تناول سنفما الفصل الثاني أ 
الرقابة  فیه ناول تناولالأ ،الى ثلاث مباحثمن خلال تقسیمه ، وذلك الانتخابیة دعایةوالوعملیتي الترشیح 

عملیة  ى مشروعیةعلالرقابة القضائیة فیه  ناتناولوالثاني ، وة الناخبینقرار دعالقضائیة على مشروعیة 
 . الانتخابیة دعایةعملیة ال یه الرقابة القضائیة على مشروعیةف ناتناول، والثالث الترشیح

 . لیها من خلال هذه الدراسةإالتي خلصنا والمقترحات هم النتائج أتم تحدید وفي الخاتمة 


